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(منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموِكَ لا يبرفَلا و) :118136 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

يم الرسول صلء الذي يجب فيه تحوما هو الش (منَهيب را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموِكَ لا يبرفَلا و) : ما تفسير قوله تعال

اله عليه وسلم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"قوله تعال : (فَلا وربِكَ لا يومنُونَ حتَّ يحموكَ فيما شَجر بينَهم) عامة عل ظاهرها ، فلا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن

شريعة اله ، بل يجب عليهم أن يحموا شرع اله ف كل شء ، فيما يتعلق بالعبادات ، وفيما يتعلق بالمعاملات ، وف جميع

الشؤون الدينية والدنيوية ، لونها تعم الجميع ، ولأن اله سبحانه يقول : (افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما

لقَوم يوقنُونَ) ويقول : (ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ) (ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ)

(ومن لَم يحم بِما انْزل اله فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ) فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون الت يتنازع فيها الناس ويختلفون فيها ،

ولهذا قال سبحانه : (فَلا وربِكَ لا يومنُونَ) يعن الناس من المسلمين وغيرهم (حتَّ يحموكَ) يعن محمداً صل اله عليه

وسلم ، وذلك بتحيمه صل اله عليه وسلم حال حياته ، وتحيم سنته بعد وفاته ، فالتحيم لسنته هو التحيم لما أنزل من

ريم ، والرسول صلموا القرآن الأي : فيما تنازعوا فيه ، هذا هو الواجب عليهم : أن يح (منَهيب را شَجيمف) القرآن والسنة

اله عليه وسلم ، ف حياته ، وبعد وفاته باتباع سنته الت ه بيان للقرآن الريم ، وتفسير له ، ودلالة عل معانيه .

أما قوله سبحانه : (ثُم لا يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما) فمعناه : أنه يجب أن تنشرح صدورهم لحمه ،

وألا يبق ف صدروهم حرج مما قض بحمه عليه الصلاة والسلام . لأن حمه هو الحق الذي لا ريب فيه ، وهو حم اله عز

وجل ، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك ، وعدم الحرج ، بل عليهم أن يسلموا لذلك تسليما كاملا ، رضاً بحم اله،

واطمئناناً إليه ، هذا هو الواجب عل جميع المسلمين فيما شجر بينهم من دعاوى وخصومات ، سواء كانت متعلقة بالعبادات

أو بالأموال أو بالأنحة أو الطلاق أو بغيرها من شؤونهم .

وهذا الإيمان المنف هو أصل الإيمان باله ورسوله بالنسبة إل تحيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحم بين الناس ،

فلا بد من هذا ، فمن زعم أنه يجوز الحم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إل الآباء أو إل الأجداد أو إل القوانين

الوضيعة الت وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية ‐ فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ، ويون بذلك

كافرا كفرا أكبر .
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فمن رأى أن شرع اله لا يجب تحيمه ، ولن لو حم كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي

حم اله فهو مرتد عن الإسلام . وه ثلاثة أنواع :

النوع الأول : أن يقول : إن الشرع أفضل ولن لا مانع من تحيم غير الشرع .

النوع الثان : أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق .

النوع الثالث : أن يقول إن القانون أفضل وأول من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام .

أما الذي يرى أن الواجب تحيم شرع اله ، وأنه لا يجوز تحيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع اله ، ولنه قد يحم بغير

ما أنزل اله لهوى ف نفسه ضد المحوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم

ومخط ومخالف للشرع ‐ فهذا يون ناقص الإيمان ، وقد انتف ف حقه كمال الإيمان الواجب ، وهو بذلك يون كافرا كفرا

أصغر ، وظالما ظلما أصغر ، وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معن ذلك عن ابن عباس رض اله عنهما ومجاهد وجماعة من

. ه المستعان" انتهه ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم . والالسلف رحمهم ال

"مجموع فتاوى ابن باز" (223-24/220) .


